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 مــأرب (اليمن) - أعلنت جماعة الحوثي 
الأحــــد ســــيطرتها على خمــــس مديريات 
وأجــــزاء من مديريتين بمحافظتي شــــبوة 
ومــــأرب في اليمن، فيمــــا رفضت الجماعة 
الموالية لإيران دعوة أميركية لفتح ممرات 
آمنــــة للمدنيين والمســــاعدات الإنســــانية 
ووقف الهجوم على محافظة مأرب وســــط 

اليمن.
وقال المتحــــدث العســــكري للحوثيين 
يحيــــى ســــريع فــــي بيــــان أوردتــــه قناة 
المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة 
”نجحنا في تنفيذ عملية ’ربيع النصر‘ في 
محافظتي مأرب (وســــط) وشبوة (جنوب 

شرق) وتحقيق أهدافها بشكل كامل“.
وأضــــاف ”خــــلال العمليــــة تم تحرير 
مديريــــات عســــيلان وبيحــــان وعــــين في 
محافظــــة شــــبوة، وحريــــب والعبدية في 

مأرب“.
الإجماليــــة  ”المســــاحة  بــــأن  وأفــــاد 
للمناطــــق التي تمت الســــيطرة عليها في 

العملية تبلغ 3200 كيلومتر مربع“.
علــــى  الحوثيــــين  ســــيطرة  وتأتــــي 
مســــاحات جديدة فــــي مــــأرب بعد رفض 

الجماعــــة دعوة أميركية لفتح ممرات آمنة 
ووقف  الإنسانية،  والمســــاعدات  للمدنيين 

التصعيد في مأرب.
وأدانــــت الخارجية الأميركية في بيان 
السبت الهجوم الحوثي على مأرب، ودعت 
الجماعةَ إلى وقفه والسماح بفتح ممرات 
آمنة للمســــاعدات الإنســــانية، معتبرة أن 
الهجوم ”يظهر استخفافا صارخا بسلامة 

المدنيين“.

إن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وقالــــت 
الأشــــخاص  حركة  ”يعيقــــون  الحوثيــــين 
والمساعدات الإنسانية ويمنعون الخدمات 
الأساســــية مــــن الوصول إلــــى 35 ألفا من 
الحوثيون  العبدية“.وتمكن  مديرية  سكان 
الجمعة من الســــيطرة علــــى مركز مديرية 

العبدية، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة 
بشكل عنيف جنوب وشرق المديرية، وسط 
موجة نزوح داخلية كبيرة من قبل المدنيين 

جراء القصف.
ونفت الحكومــــة اليمنية الأحد صحة 
مــــا أعلنته جماعة الحوثي من ســــيطرتها 
علــــى مديريــــة العبديــــة، مشــــددة على أن 
القتال لا يــــزال متواصلا، فيما اتهم وزير 
الخارجيــــة اليمني عوض أحمد بن مبارك 
الحوثيــــين بارتــــكاب جرائــــم ”ترقى إلى 

الإبادة الجماعية“.
وســــيطرت الجماعة على قرى القاهر 
والروضــــة والحرير وبلدة واســــط جنوب 
، فيمــــا لا تزال الاشــــتباكات مســــتمرة، إذ 
تحاول قوات الجيش الحكومي اســــتعادة 

تلك المناطق والتصدي للهجمات.
وبهــــذا التقدم يقتــــرب الحوثيون من 
الســــيطرة على مركز مديرية الجوبة الذي 
يبعد عن مدينة مأرب الغنية بالنفط بنحو 

30 كيلومترا.
ومدينة مأرب هي آخر معاقل الحكومة 
الشــــرعية شــــمالي البلاد، كما أنها معقل 

الجيش الوطني ومقر وزارة الدفاع.

المديريــــات  تشــــهد  أســــابيع  ومنــــذ 
الجنوبيــــة من محافظة مــــأرب معارك هي 
الأعنــــف بــــين قــــوات الجيــــش الحكومي 
مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، 
ومســــلحي الحوثيين الذين يتلقون الدعم 
من إيران من جهة ثانية، وخلفت خســــائر 
مادية وبشــــرية كبيرة في كلا الطرفين إلى 

جانب المدنيين.
وتمكن الحوثيون خــــلال هذه المعارك 
من الســــيطرة على مديرية حريب جنوبي 
مــــأرب، ومديريتــــي بيحــــان والعــــين في 

محافظة شبوة المحاذية لها.
والثلاثــــاء أخطرت الحكومــــة اليمنية 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش بمعاناة 35 ألــــف محاصر من 
قبل الحوثيين في العبدية، مطالبة بموقف 

دولي عاجل لفك الحصار عنهم.
الشــــؤون  تنســــيق  مكتــــب  وأعلــــن 
الإنســــانية التابع للأمم المتحدة (أوتشــــا) 
الأحد في تغريدة على حســــابه على تويتر 
أنه ”نتيجة ســــنوات من الصــــراع يعاني 
16.2 مليون شــــخص في اليمن من انعدام 

مصالحة قد تكون مؤقتةالأمن الغذائي“.

الأحزاب العراقية الخاسرة تجري بروفا 
تصعيد للنزول إلى الشارع

الحوثيون يسيطرون على مديريات جديدة 
في مأرب وشبوة

 بغداد - حذرت فصائل وقوى شــــيعية 
شاركت في الانتخابات البرلمانية العراقية 
وحققت نتائج متواضعة من أن جمهورها 
مســــتعد للنزول إلى الشارع في تظاهرات 
احتجاجيــــة عارمة إن لم تصحح مفوضية 
الانتخابات النتائــــج وتتعامل بجدية مع 

الاعتراضات بشأن الخروقات.
وتمــــارس ميليشــــيات منضويــــة في 
تحالف الفتح برئاســــة زعيــــم منظمة بدر 
هــــادي العامري بالتزامن مــــع التهديدات 
بالاحتجاج، التحرك السياسي لاستقطاب 
كتل انتخابية بغية تشــــكيل الكتلة الأكبر 

في البرلمان العراقي.
ويتزامــــن التصعيــــد بالاحتجــــاج مع 
إعــــلان النتائــــج النهائية للفــــرز اليدوي 
المصادقة  المؤمل  التشــــريعية  للانتخابات 
عليهــــا مــــن قبل القضــــاء بعــــد النظر في 
الاعتراضــــات التــــي قدمت مــــن قبل الكتل 

الانتخابية.
وأعلنــــت المفوضيــــة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات النتائــــج الأوليــــة كاملة بعد 

العد والفرز اليدوي للمحطات المتلكئة.
وقال رئيــــس المفوضية القاضي جليل 
عدنــــان إنــــه ”تم التعامــــل مــــع الطعــــون 
بحيادية وأغلبها ليســــت مؤثرة في نتائج 
الأصــــوات“، مؤكــــدا أن الأصــــوات ”عُدّت 

يدوياً بكل شفافية“.
وبحســــب النتائــــج الأخيــــرة حصلت 
الكتلــــة الصدريــــة على 73 مقعــــداً، ونالت 
بزعامــــة رئيــــس البرلمان  حركــــة ”تقــــدم“ 
السابق محمد الحلبوسي 38، فيما حصل 
ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس حزب 
الدعوة نــــوري المالكي علــــى 35، والحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني بزعامة مسعود 

البارزاني على 33.

وجمـــع تحالف الفتـــح الذي تنضوي 
المدعومة  الشـــيعية  الميليشـــيات  تحتـــه 
من إيـــران 15 مقعداً، والاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الذي يرأســـه ابن الرئيس 
العراقي الراحل جـــلال الطالباني مقعدا 
واحدا، فيما جمع تحالف ”عزم“ برئاســـة 
رجل الأعمال خميس الخنجر 12، وحركة 

”امتداد“ التي تجمع المناصرين لانتفاضة 
تشـــرين 9 مقاعد، وتحالف قـــوى الدولة 
الـــذي يجمع حزب الدعـــوة جناح رئيس 
الـــوزراء الســـابق حيدر العبـــادي وتيار 

الحكمة برئاسة عمار الحكيم 5 مقاعد.
وقـــال القيـــادي فـــي تحالـــف الفتح 
أبوضيـــاء البصـــري إنه ســـتكون هناك 
ردة فعـــل لتحالف الفتـــح موازية لإعلان 
النتائج النهائية، مشيراً الى أن التحالف 
قـــدم أدلة ”دامغة“ على عملية التزوير في 

الانتخابات.
وتساءل ”هل ستأخذ المفوضية بهذه 
الأدلة أو لا؟“، مؤكدا أنه ”في حال لم تأخذ 
المفوضية بالأدلة سيكون لنا موقف آخر“، 
لافتاً إلى أن ”الموقف ليس فيه تهديد، بل 

هو موقف من عملية التزوير“.
وفـــي غضـــون ذلك بـــدأت تنســـيقية 
الأطـــراف المواليـــة لإيـــران فـــي العراق 
بالتفاوض مع كتل أخرى بغية اســـتكمال 
الغطـــاء المطلـــوب لجمـــع 165 نائبـــا في 
البرلمان لتشـــكيل الكتلـــة الأكبر وبالتالي 

تشكيل الحكومة.
ويزعـــم قياديـــون في ائتـــلاف دولة 
القانـــون وتحالـــف الفتح أنهـــم جمعوا 
إلى حد الآن أكثر مـــن مئة مقعد برلماني، 
وأنهـــم يتفاوضون مع كتل أخرى لتعزيز 

التحالفات.
وترى مصادر عراقية أن كل الكلام عن 
تشكيل الكتلة الأكبر هو مجرد تصريحات 
جس نبض للتأثيـــر على التيار الصدري 
بزعامـــة رجل الدين مقتـــدى الصدر الذي 
حـــل بالمرتبـــة الأولـــى، والذي ســـيكلف 

رسميا بتشكيل الحكومة.
لكن حصول التيـــار الصدري على 73 
مقعدا لا يكفي للحصول على ثقة البرلمان 
لتشـــكيل الحكومة مـــن دون التحالف مع 

كتل أخرى.
وما تـــزال النتائـــج النهائية تنتظر 
الانتهـــاء مـــن تقـــديم الطعـــون خـــلال 

ثلاثة أيام وحســـمها في الأيام العشـــرة 
التالية. وهي مـــن الناحية العملية المدة 
التـــي يتعين أن تســـتقر فيها المحادثات 
بين الكتـــل قبل انعقاد الجلســـة الأولى 

للبرلمان.

ويســـعى التيار الصـــدري للتحالف 
مع كتلتـــي الحلبوســـي والبارزاني من 
أجل مواجهة تحالف المالكي والعامري. 
غيـــر أن مصادر تحالف ”تقدم“ الســـني 
والحزب الديمقراطي الكردستاني تراقب 
المفاوضات الشـــيعية من أجـــل اختيار 

المنتصر فيها للتحالف معه.
ويتطلع رئيـــس حزب الدعوة وزعيم 
ائتلاف دولـــة القانون نوري المالكي إلى 
رئاسة الحكومة من جديد عبر التحالفات 

السياسية مع الأكراد.
عراقية  سياسية  مصادر  واستبعدت 
التوافق بين المالكي والصدر على تشكيل 

تحالف برلماني شيعي.
ولم يرشح التيار الصدري الفائز في 
الانتخابات أي اســـم لرئاســـة الحكومة، 
فيما تشـــير غالبيـــة التكهنـــات إلى أن 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشح 

جاهز للتيار.
و يرى مراقبون أن الصدر يركز على 
بناء حكومة تكافح الفساد وتتولى تقديم 
الخدمـــات وتضمن اســـتقلال وســـيادة 
العـــراق. إلا أن هـــذا الطمـــوح يمكن أن 

يتوقف عند تقديم الخدمات.
وتشـــير حســـابات الكتـــل إلـــى أن 
الصـــراع يمكن أن يبقـــى مفتوحا إذا ما 
اختـــارت الكتلـــة الكردية والســـنية أن 

تتحالفـــا مع الصدر لتعطيـــه الأفضلية. 
وحينها فإن التنافس ســـوف يشتد حول 

مقاعد المستقلين.
والعديد من هؤلاء المســـتقلين ليسوا 
هنـــاك  أن  إلا  الواقـــع،  فـــي  مســـتقلين 
بينهم مـــن يزال يمكن شـــراؤه. والغلبة 
في عمليات الشـــراء ســـتكون لتنسيقية 
المالكـــي لأنها تملـــك من القـــدرات ما لا 

يملكه الصدر.
وكان الصدر قد ســـارع عقب الإعلان 
الجديـــد للنتائج إلى القـــول إنها تظهر 
أن كتلته هي الأكبر انتخابيا وشـــعبيا، 
وهو مـــا يفرض عليها أن تســـعى لبناء 
تحالفات تحت خيمـــة الإصلاح لتكوين 

حكومة خدمية نزيهة.
ومع زيادة التكهنات بشأن التحالفات 
وفـــرص تشـــكيل الحكومـــة الجديدة أو 
الإبقـــاء على حكومـــة الكاظمي، يبدو أن 
المشـــهد السياســـي العراقي مقبل على 

التصعيد أكثر من التوافق.
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  ورأى 
لتيار الحكمة محمد حســـام الحســـيني 
أن الحديـــث عـــن تشـــكيل الحكومـــة أو 
سيناريوهات بقاء حكومة الكاظمي ”أمر 
مبكر وغير واقعي“ في ظل هذه الظروف 
الحاليـــة، مؤكداً أنـــه ”لا يمكن الحديث 
بهذا الموضـــوع لأن لغة الأرقـــام لنتائج 

الانتخابات لا تزال غير واضحة“.
لا  الانتخابـــات  ”نتائـــج  أن  وذكـــر 
تنســـجم مع الحالة المنطقية والواقعية، 
كمـــا أن هنـــاك أدلـــة ووثائـــق تثبت أن 
هذه النتائج غيـــر صحيحة في كثير من 
الجوانب، ومنها وجـــود فجوات رقمية 
بين الأشـــرطة التـــي لدينا وبـــين ما تم 

إعلانه من النتائج من قبل المفوضية“.

بشــــــأن  ــــــات  التكهن ــــــادة  زي مــــــع 
التحالفات التي قد تنشــــــأ من أجل  
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
أو بقاء حكومة مصطفى الكاظمي، 
ــــــدو أن المشــــــهد السياســــــي في  يب
ــــــى التصعيد أكثر  العراق مقبل عل

من الاتجاه نحو التوافق.

استعراض عضلات بانتظار المصادقة على النتائج  

  الكويــت - يقول معارضون كويتيون 
صفحــــة  فتــــح  نحــــو  تتجــــه  البــــلاد  إن 
جديــــدة وإنهاء الانقســــام السياســــي مع 
عــــودة بعض المحكومين السياســــيين من 
الخارج، وتوقع صدور عفو شامل عن كل 
المحكومين من أمير البلاد الشــــيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح.
ومــــن المنتظــــر أن يشــــمل العفو طي 
صفحة الاتهامات بالفســــاد للمســــؤولين 
السابقين، تمهيدا للبدء في صفحة جديدة 
خالية من التجريم والأحكام على أســــاس 

”عفا الله عمّا سلف“ بين الجميع.
وإلى حــــين تتضح تفاصيل المصالحة 
الوطنيــــة، فإن إســــقاط الجانب القضائي 
من الأحكام التي صــــدرت ضد معارضين 
فــــي الخــــارج وســــجناء سياســــيين فــــي 
الداخــــل، فإن العفو الأميــــري يفترض أن 
يــــؤدي إلى إزالــــة عقبــــة كأداء من أجواء 
”الحــــوار الوطني“ القائم بين مســــؤولين 
كبــــار في الأســــرة الحاكمة وشــــخصيات 
من المعارضة التي تطالب بوقف الفســــاد 
وضمــــان الحريات والعدالــــة الاجتماعية 
وإنصــــاف البــــدون وإيجاد حل لمشــــكلة 

المهجرين.
ويتوقع أن يتم إطلاق سراح السجناء 
والمتهمــــين فــــي قضايــــا سياســــية خلال 

ساعات بعد صدور العفو الأميري.
وذكــــرت مصــــادر محليــــة أنــــه جرى 
الاتفــــاق علــــى إلغــــاء أو تعديــــل قانــــون 
الجرائــــم الإلكترونيــــة، ســــواء من خلال 
إحــــداث تعديلات علــــى مــــواده وبنوده، 
أو نســــف القانــــون برمتــــه واســــتحداث 
قانــــون جديــــد يتماشــــى مــــع التطورات

 الحالية.
وتتحــــدث شــــخصيات مــــن الأســــرة 
الحاكمة والمعارضة عــــن ”كويت جديدة“ 
قائمــــة على أســــاس التســــامح والتآخي 
وطــــي صفحــــة الصراعــــات السياســــية 

والتركيز على قضايا التنمية.
وشكلت عودة المعارض ناصر الدويلة 
النائب الســــابق المطلوب في عدة قضايا 
سياســــية، مؤشرا على أن إجراءات العفو 
قد بدأت حتــــى من قبل الإعلان عنها، بعد 
أن توفــــرت ضمانات شــــخصية من أمير 
البــــلاد تمهيــــدا لوضع حل ينهــــي الأزمة 

السياسية في البلاد.
وقال الدويلة فــــي تغريدة على تويتر 
”مــــن فضــــل اللــــه ورحمتــــه وصلــــت إلى 
أرض الكويــــت الغالية اســــتجابة لدعوة 
حضرة صاحب السمو بالوحدة الوطنية 
والحــــوار البنــــاء والمصالحــــة الشــــاملة 
لكويت المستقبل، وقريباً يجتمع كل أبناء 
الوطن على المحبــــة والمصالحة والوحدة 

الوطنية“.
ومن المتوقع أن يلحــــق بالدويلة عدد 
من المعارضين والنواب السابقين الآخرين 
الذين وجدوا أنفسهم يعيشون في المنفى 

وتلاحقهم المحاكم.
وكان الدويلة غادر الكويت في مارس 
الماضي على خلفية الملاحقات القضائية، 
وذلــــك بعد شــــهر واحد علــــى تبرئته من 
تهمة الإســــاءة إلى الســــعودية، وأمضى 

الأشهر السابقة في تركيا.
وكان أمير الكويت قد دعا الســــلطتين 
التشريعية والتنفيذية في مارس الماضي 
إلى توحيد الجهود ونبذ الخلافات وإيجاد 
حل لمجموعــــة من القضايا المطروحة، كما 
دعا أعضاء البرلمــــان إلى تمكين الحكومة 
من أداء اليمين الدســــتورية وسط دعوات 
المعارضة إلى مقاطعة الجلسة البرلمانية.

وبــــدأت أولى جلســــات الحــــوار في 
الخامــــس من الشــــهر الجــــاري، وحققت 
هذه الجلســــة تقدما سريعا بعد أن طالب 
المعارضــــون بإطــــلاق ســــراح المعتقلــــين 
السياســــيين وإلغاء المحاكمات والسماح 

بعودة المعارضين من الخارج.

وتعيــــش الكويــــت فــــي ظــــل أزمــــات 
متكــــررة، حيث بات من المألوف أن ترفض 
الحكومة الإصغاء لمطالب المعارضين الذي 
يحتلون نحو نصــــف مقاعد البرلمان، كما 
ترفض استجوابات بعض الوزراء لاسيما 
عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بقضايــــا الإنفاق 

والاستثمارات وغيرها.
وبــــدأ الفصــــل الجديــــد مــــن الأزمــــة 
مــــع انتخاب مجلــــس الأمة في ديســــمبر 
الماضــــي الذي شــــهد ســــجالات حادة بين 
بعض النــــواب ورئيس البرلمــــان مرزوق 
الغــــانم الــــذي احتفــــظ بمنصبــــه رغــــم 
إجمــــاع المعارضــــة على عــــدم التصويت

 له.
ويحتــــل المعارضــــون 31 مقعــــدا من 
مجموع 50 في البرلمان. وهو ما يشير إلى 

أن الغانم احتفظ بمنصبه عنوة.
وقــــال النائــــب عبيــــد الوســــمي ”إن 
هناك رغبة لتأســــيس مرحلــــة جديدة من 
العمــــل السياســــي، فالمشــــاريع الوطنية 
هــــي نشــــاطات وطنية والجميع شــــريك، 
وإن نجاحها هو نجاح للكويت وفشــــلها 
هو فشــــل للدولة“. وأضــــاف ”إنه لا عمل 
سياســــياً حقيقياً مــــن دون وجود تيارات 

فاعلة“.

وتقــــول مصــــادر مطلعة علــــى أجواء 
الحوار إن المعارضين لمسوا رغبة حقيقية 
مــــن جانــــب ممثلــــي الحكومة والأســــرة 
الحاكمة في تأســــيس مرحلــــة جديدة من 

العمل السياسي.
وأدت الأزمــــة السياســــية إلى تراجع 
الاســــتثمار الأجنبــــي في البلاد بســــبب 
غياب الثقة في الاســــتقرار، لاســــيما بعد 
أن أدت التوترات والشــــكوك بالفساد إلى 
عدم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق 

السيادي البالغ قيمته 600 مليار دولار.
وقــــال الكاتب والناشــــط السياســــي 
الكويتي عبدالعزيز ســــلطان ”إن التفاهم 
والوصــــول إلى اتفاق حــــول العفو العام 
وعودة الشــــخصيات والنــــواب من خارج 
البــــلاد ســــتنعكس بشــــكل إيجابــــي على 
الحالة السياسية في الكويت وتذهب بها 

إلى الاستقرار“.
وتعــــود قضية اقتحــــام مجلس الأمة 
التــــي حدثــــت فــــي نوفمبــــر 2011 عندما 
دخل ناشــــطون من بينهم بعض من نواب 
المعارضــــة إلى مبنى مجلــــس الأمة عنوة 
علــــى خلفيــــة مســــيرة طالبت باســــتقالة 
رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد 

الصباح، إلى اتهامات تتعلق بالفساد.
وعلــــى إثرها صدرت أحــــكام قضائية 
بالســــجن جراء الاقتحام، كما سافر نواب 
ســــابقون إلى خارج البلاد هرباً من تنفيذ 
الأحــــكام قبل صدورها مــــن بينهم النائب 

مسلم البراك.
وفي يوليو 2018 قضت محكمة التمييز 
الكويتيــــة بحبس كل مــــن النائبين اللذين 
كانــــا فــــي البرلمــــان وقت النطــــق بالحكم 
جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ســــت 
ســــنوات ونصف ســــنة، في حــــين حكمت 
بالمدة ذاتها على النواب الســــابقين مسلم 
البراك وفهد الخنة وفيصل المسلم وخالد 
شــــخير ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة 

وفلاح الصواغ.

الكويت تفتح صفحة
جديدة مع المعارضة

لإنهاء الأزمة السياسية

التوافق بين الحكومة 
والمعارضة سيذهب 
بالبلاد إلى الاستقرار

عبدالعزيز سلطان

هناك رغبة في تأسيس 
مرحلة جديدة من العمل 

السياسي

عبيد الوسمي
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من انعدام الأمن الغذائي وثلثي 

السكان بحاجة إلى مساعدات

النتائج بعد الفرز اليدوي
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جليل عدنان

حرب هاشتاغات تكشف ماوراء 
المحتجين على الانتخابات العراقية
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